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   :ملخص
كل ما جاءت به هذه اللجنة في اتفاقیاتها الثلاثة تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تلعبه مقررات لجنة بازل باعتبار 

تم .المصرفیة في الوصول إلى أهدافهاكان تطبیقها من طرف البنوك والمؤسسات المالیة أن یزید من فعالیة إدارة المخاطر 
، وكذلك المنهج التاریخي سرد المعلومات حول موضوع الدراسةة على المنهج الوصفي في تقریر الحقائق و الاعتماد في الدراس

  .علیهالات التي طرأت یالتعد وتتبع فیما یخص التعرف على نشأة مقررات لجنة بازل للعمل المصرفي
ا وتقوم على إدخال تعدیلات غي سابقته، أن الجدیدة منها لا تلررات بازل مكملة لبعضها البعض إذمق توصلت الدراسة إلى

      .علیها
 .، اتفاقیة بازل، نسبة الملاءةالمصرفیة المخاطر :الكلمات المفتاحیة 

  jel: G21 ،G32 رموز
 

Abstract :  
This study aims to highlight the role played by the decisions of the Basel Committee, considering 

that all the provisions of this committee in its three conventions was applied by banks and financial 
institutions to increase the effectiveness of banking risk management in reaching its objectives. The 
study was based on the descriptive approach in determining the facts and the information about the 
subject of the study, as well as the historical approach regarding the recognition of the origin of the 
decisions of the Basel Committee for Banking followed by the amendments that occurred. 
The study reached the Basel decisions complementary to each other, since the new ones do not cancel 
their predecessor and make amendments to them. 
Key words: banking risks, Basel committee, solvency ratio. 
(JEL) Classification :G21, G32. 
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  : مقدمة .1
یر الذي شهده القطاع المالي في العقود الأخیرة، عدم الاستقرار عرف القطاع المصرفي رغم التطور الكب

نتیجة للطبیعة الخاصة للنشاطات المصرفیة المختلفة والعائد الذي تسعى الى تحقیقه البنوك التجاریة جعلها 
في هذا الاطار سعى .عرضة للمخاطر المختلفة، وفي ظل تصاعد المخاطر المصرفیة، تزاید الاهتمام بادارتها

لخبراء والمصرفیون العاملین في مجال البنوك الى وضع معاییر مختلفة لقیاس كفایة رأس المال توجت بأفكار ا
 .3، بازل 2، بازل 1بما یسمى اتفاقیات بازل

أما على المستوى المحلي، یسهر بنك الجزائر على اتخاذ اجراءات والترتیبات وسن قواعد احترازیة من شأنها 
الموارد المالیة المتوفرة لدى البنوك التجاریة وتحد من المخاطر المصرفیة التي تتربص  تضبط عملیات استخدام

  . بها
  :إشكالیة البحثیة .1.1

  كیف تساهم معاییر بازل في إدراة المخاطر المصرفیة ؟ وما واقع تطبیقها في البنوك الجزائریة؟
  :أهمیة البحث .2.1

وأهمیة موضوع كفایة رأس المال من الموضوع نفسه،  كتسبهایفي الأهمیة التي تظهر أهمیة هذه الدراسة 
، ومع تزاید المنافسة المحلیة والعالمیة أصبح أي بنك عرضة بنوك إلى تدعیم مراكزها المالیةالمصرفي باتجاه ال

للعدید من المخاطر التي قد تنشا من العوامل الداخلیة التي یعمل فیها البنك وعلى وجه الخصوص البیئة 
میة، وفي ظل تصاعد المخاطر المصرفیة، بدأ التفكیر في البحث عن آلیات لمواجهة تلك المخاطر التي العال

  .تتعرض لها البنوك
 :أهداف البحث. 3.1
  .بیان الجوانب الأساسیة لمقررات لجنة بازل -
 .بیان واقع تطبیق لاتفاقیات بازل في الجزائر -
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  :اتفاقیة بازل لكفایة رأس المال. 2
  :اتفاقیة بازل الأولى. 1.2

یعتقد البعض أن الاهتمام بموضوع كفایة رأس المال یعود إلى أزمة الدیون العالمیة في بدایة الثمانینات من 
والواقع أن " 1بازل "القرن الماضي، حیث یعتبره السبب الحقیقي والوحید لصدور مقررات بازل المعروفة باسم 

د إلى فترة طویلة قبل ذلك، ففي منتصف القرن التاسع عشر، صدر قانون لبنوك الاهتمام بكفایة رأس المال یعو 
 .سكان في المنطقة التي یعمل فیهاالولایات المتحدة الأمریكیة یحدد الحد الأدنى لراس مال كل بنك وفقا لعدد ال

مثل حجم الودائع وفي منتصف القرن العشرین زاد اهتمام السلطات الرقابیة عن طریق وضع نسب مالیة تقلیدیة 
إلى رأس المال وحجم رأس المال إلى إجمالي الأصول، ولكن هذه الطرق فشلت في إثبات جدواها خاصة في 
ظل اتجاه البنوك نحو زیادة عملیاتها الخارجیة، وعلى وجه التحدید البنوك الأمریكیة والیابانیة، وهو ما دفع 

إلى البحث عن أسلوب مناسب  1952بصفة خاصة سنة "نیویورك والینوي " بجمعیات المصرفیین في ولایتي
  .لتقدیر كفایة رأس المال عن طریق قیاس حجم الأصول الخطرة ونسبتها إلى رأس المال 

والذي كانت له معاملات ضخمة في " هیرث ستات بنك" أعلنت السلطات الألمانیة إغلاق  1974جویلیة 
ب في خسائر بالغة للبنوك الأمریكیة والأوربیة المتعاملة سوق الصرف الأجنبیة وسوق ما بین البنوك مما تسب

وهو من البنوك الأمریكیة الكبیرة ثم تبعه بعد عدة سنوات " ناشیونال بنك  فرا نكیل" معه، وفي نفس السنة أفلس 
أن بلایین دولار، مما دفع بالسلطات للتدخل لإنقاذه بعد  8بأصوله التي بلغت حوالي " فرست بنسلفانیا بنك " 

بلغت مشكلة عدم توافق آجال الاستحقاق بین أصوله وخصومه وثبات سعر الفائدة على قروضه مداها، خاصة 
، ص 2006خلیل وبوعبدلي،  ( .% 20والتي بلغت  1980مع الارتفاع الشدید في أسعار الفائدة على الدولار عام 

121. (      
یجاد فكر مشترك بین في ظل هذه المعطیات بدأ التفكیر في البحث عن آلیات لم واجهة تلك المخاطر، وإ

البنوك المركزیة في دول العالم المختلفة یقوم على التنسیق بین تلك السلطات الرقابیة للتقلیل من المخاطر التي 
تتعرض لها البنوك، ونتیجة لذلك تشكلت لجنة بازل أو بال للرقابة المصرفیة من مجموعة الدول الصناعیة 

  . (Frederic, 2017)تحت إشراف بنك التسویات الدولیة بمدینة بازل بسویسرا  1974العشر في نهایة 
المال لیكون ملزما لكافة البنوك العاملة  رأسمعیارا موحدا لكفایة  1988الأهم أن لجنة بازل قد أقرت عام 

ي ثقة المودعین فیه في النشاط المصرفي كمعیار دولیا أو عالمیا للدلالة على مكانة المركز المالي للبنك ویقو 
من منظور تعمیق ملاءة البنك، وأقرت اللجنة في هذا الصدد اتفاقیة بازل التي بمقتضاها أصبح یتعین على 
كافة البنوك العاملة أن تلتزم بأن تصل نسبة رأسمالها إلى مجموع أصولها الخطرة بعد ترجیحها بأوزان المخاطرة 

عبد ( 1992یع أن یوفقوا أوضاعهم مع هذه النسبة نهایة عام كحد أدنى، وعلى الجم %8الائتمانیة إلى  
 .)79ص  ،2001المطلب، 
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صبح بعد ذلك رئیسا لهذه الذي أ"  Peter Cooke" وقد كانت هذه التوصیات مبنیة على مقترحات تقدم بها  
الفرنسیون أیضا  أو كما یسمیها" بال"أو " كوك"لذلك سمیت تلك النسبة السابقة لكفایة رأس المال بنسبة الجنة

  ).288، ص 2004ناصر،  (  بمعدل الملاءة الأوروبي
  :لجنة بازل للرقابة المصرفیة. 1.1.2

یكمن القول أن لجنة بازل للرقابة المصرفیة هي اللجنة التي تأسست وتكونت من مجموعة الدول الصناعیة 
وقد حدث ذلك بعد  نة بازل بسویسرا،تحت إشراف بنك التسویات الدولیة بمدی 1974العشرة وذلك مع نهایة عام 

أن تفاقمت أزمة الدیون الخارجیة للدول النامیة وتزاید حجم ونسبة الدیون المشكوك في تحصیلها التي منحتها 
لجنة التنظیمات والإشراف والرقابة " وقد تشكلت لجنة بازل تحت مسمى. البنوك العالمیة وتعثر بعض هذه البنوك

،ألمانیا الاتحادیة ،إیطالیا، الیابان، هولندا، بلجیكا،كندا فرنسا: العشرة وهي  ن مجموعةوقد تكونت م" المصرفیة 
).                               80ص  ،2001عبد المطلب،.( السوید، المملكة المتحدة، الولایات المتحدة الأمریكیة، سویسرا ولوكسمبورج

  :تعریف لجنة بازل. أ
نما أنشأت  بمقتضى  تجدر الإشارة أن لجنة بازل هي لجنة استشاریة فنیة لا تستند إلى أیة اتفاقیة دولیة وإ

قرار من محافظي البنوك المركزیة للدول الصناعیة، وتجتمع هذه اللجنة أربع مرات سنویا ویساعدها عدد من 
توصیات هذه اللجنة لا فرق العمل من الفنیین لدراسة مختلف جوانب الرقابة على البنوك، ولذلك فان قرارات أو 

كبیرة وتتضمن قرارات  " فعلیة " تتمتع بأي صفة قانونیة أو إلزامیة رغم أنها أصبحت مع مرور الوقت ذات قیمة 
وتوصیات اللجنة وضع المبادئ والمعاییر المناسبة للرقابة على البنوك مع الإشارة إلى نماذج الممارسات الجیدة 

دول على اتباع تلك المبادئ والمعاییر  الاستفادة من هذه في مختلف البلدان بغرض تحفیز ال
               .)13 -12 ص ، ص2004، 2الملامح الأساسیة لاتفاقیة بازل(.الممارسات

   : أهداف لجنة بازل. ب
نیة الخارجیة لدول العالم المساعدة في تقویة استقرار النظام المصرفي الدولي، وخاصة بعد تفاقم أزمة المدیو  -
فقد توسعت المصارف وبخاصة الدولیة منها خلال السبعینات كثیرا في تقدیم قروضها لدول العالم الثالث،  لثالثا

   .مما أضعف مراكزها المالیة إلى حد كبیر
إزالة مصدر مهم للمنافسة غیر العادلة بین المصارف والناشئة من الفروقات في المتطلبات الرقابیة الوطنیة  -

فُذَ بقوة كبیرة داخل بشان رأس المال  نْ المصرفي، فمن الملاحظ منافسة المصارف الیابانیة حیث استطاعت أن تَ
الأسواق التقلیدیة للمصارف الغربیة، وقد یكون السبب الثاني الرئیسي وراء الاندفاع الأوربي لتحدید حد أدنى 

                .) 83-82 ص ،ص 2001عبد المطلب، .(لكفایة رأس المال
مل على إیجاد آلیات للتكیف مع التغیرات المصرفیة العالمیة وفي مقدمتها العولمة المالیة والتي تذیع من الع -

التحریر المالي وتحریر الأسواق النقدیة من البنوك، بما في ذلك التشریعات واللوائح والمعوقات التي تحد من 
  .الثورة التكنولوجیة والمعرفیة  اتساع وتعمیق النشاط المصرفي للبنوك عبر أنحاء العالم في ظل
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تحسین الأسالیب الفنیة للرقابة على أعمال البنوك وتسهیل عملیة تداول المعلومات حول تلك الأسالیب بین  -
                       .)126، ص 2003حماد، .(السلطات النقدیة المختلفة

  :1الجوانب الأساسیة لاتفاقیة بازل  .2.1.2
 .)98-95 ص ، ص2014نجار، (  :ل على العدید من الجوانب أهمهاانطوت اتفاقیة باز 

  :التركیز على المخاطر الائتمانیة .أ
حیث تهدف الاتفاقیة إلى حساب الحدود الدنیا لراس المال آخذا في الاعتبار المخاطر الائتمانیة أساسا 

 1988مال كما جاء بالاتفاقیة عام بالإضافة إلى مراعاة مخاطر الدول إلى حد ما ولم یشمل معیار كفایة رأس ال
طر الاستثمار في الأوراق مواجهة المخاطر الأخرى مثل مخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر الصرف ومخا

 .المالیة
  :تعمیق الاهتمام بنوعیة الأصول وكفایة المخصصات الواجب تكوینها . ب

جب تكوینها للأصول أو الدیون حیث تم تركیز الاهتمام على نوعیة الأصول ومستوى المخصصات التي ی
المشكوك في تحصیلها وغیرها من المخصصات، وذلك لأنه لا یكمن تصور أن یفوق معیار راس المال لدى 
بنك من البنوك الحد الأدنى المقرر بینما لا تتوافر لدیه المخصصات الكافیة في نفس الوقت من الضروري كفایة 

  .عیار لكفایة رأس المال المخصصات أولا ثم یأتي بعد ذلك تطبیق م
  :الائتمانیةتقسیم دول العالم إلى مجموعتین من حیث أوزان المخاطر  .جـ

قامت مقررات لجنة بازل على أساس تصنیف الدول إلى مجموعتین، الأولى متدنیة المخاطر، وتضم 
  : مجموعتین فرعیتین 

  المجموعة الأولى وتضم :  
سویسرا  :همایضاف إلى ذلك دولتان  OECDصادي والتنمیة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقت -

 .السعودیةوالمملكة العربیة 
استرالیا : الدول التي قامت بعقد بعض الترتیبات الإقتراضیة خاصة مع صندوق النقد الدولي وهي  -

  . ، الیونان  تركیاالدانمرك، أیسلندا،النرویج، النمسا، البرتغال، نیوزلندا، فنلندا، 
 5وذلك باستبعاد أي دولة من هذه المجموعة لمدة  1994اللجنة بتعدیل ذلك المفهوم خلال جویلیة  وقد قامت

  .سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة دینها العام الخارجي 
  فهي الدول ذات المخاطر المرتفعة وتشمل كل دول العالم عدا التي أشیر إلیها في  :الثانیةأما المجموعة

 .المجموعة الأولى
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  :وضع أوزان ترجیحیة مختلفة لدرجة مخاطر الأصول  .د
إن الوزن الترجیحي یختلف باختلاف الأصل من جهة وكذلك اختلاف الملتزم بالأصل أي المدین من جهة 

صفر : أخرى  ومن هنا نجد أن الأصول تندرج عند حساب معیار كفایة راس المال من خلال خمسة أوزان هي 
لإتاحة قدر من المرونة في مجال التطبیق للدول المختلفة، فقد تركت اللجنة ، و  % 100، % 50، % 10،

الحریة للسلطات النقدیة المحلیة لان تختار تحدید بعض أوزان المخاطر والأهم أن إعطاء وزن مخاطر لأصل 
نما هو أسلوب ترجیحي للتفرقة بین أصل وآخر أصلما لا یعني أنه   مشكوك في تحصیله بذات الدرجة، وإ

                                  .)85،  ص2001عبد المطلب، .(حسب درجة المخاطر بعد تكوین المخصصات اللازمة
  أوزان المخاطر المرجحة للأصول حسب نسبة بازل :)01(رقمالجدول 

 نوعیة الأصول درجة المخاطرة
  
  

 صفر

المطلوبات من الحكومات المركزیة والبنوك +النقدیة -
بضمانات نقدیة وبضمان أوراق *المطلوبات المركزیة و

المطلوبة أو المضمونة + مالیة صادرة من الحكومات 
   .OECDمن حكومات و بنوك مركزیة في بلدان 

حسبما یتقرر (المطلوب من هیئات القطاع المحلیة  -  % 50إلى  % 10من 
 )محلیا 

    
20 %  

قروض مضمونة من بنوك التنمیة الدولیة وبنوك دول  -
  .النقدیة في الطریق +  OECDنظمة م

 عقاریة ویشغلها ملاكها  برهناتقروض مضمونة  -  % 50
               

  
  

100 %  

جمیع الأصول الأخرى بما فیها القروض  -
مطلوبات من +مطلوبات من قطاع خاص+التجاریة

ویبقى على استحقاقها ما یزید  OECDخارج منظمة 
ام مطلوبات من شركات قطاع ع+عن عام
جمیع +مساهمات في شركات أخرى+اقتصادیة

  .الأخرىالموجودات 
     .290، ص 2004ناصر، : المصدر

بضرب معامل ترجیح الخطر ) التعهدات خارج المیزانیة(تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للالتزامات العرضیة 
، ومعاملات الترجیح ل المیزانیةلمقابل له في أصو للتعهد خارج المیزانیة في معامل الترجیح للالتزام الأصلي ا

 :للتعهدات خارج المیزانیة هي كالآتي
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  أوزان المخاطرة بالنسبة للتعهدات خارج المیزانیة :)02(الجدول رقم 

 البنود أوزان المخاطرة
بنــــــــــود مرتبطــــــــــة بمخــــــــــاطر قصــــــــــیرة الأجــــــــــل تــــــــــتم بالتصــــــــــفیة  -  % 20

 ).الاعتمادات المستندیة(الذاتیة
خطابــات الضــمان، تنفیـــذ (معــاملات حســن الأداءبنــود مرتبطــة ب -  % 50

 ).عملیات مقاولات أو توریدات 
 ).الضمانات العامة للقروض ( مثیلة للقروضبنود  - % 100

  . 136، ص  2003 ،حماد:  المصدر
  ): لحسب متطلبات توصیات لجنة باز( مكونات رأس المال المصرفي . ه

 )                     68- 67 ص ، ص2018، صغیرأو (  :یتم تحدید كفایة رأس المال وفقا لما یلي
  شریحتینتقسیم رأس المال إلى مجموعتین أو:   
الاحتیاطات المعلنة والاحتیاطات العامة والقانونیة + یتكون من حقوق المساهمین :  ال الأساسيرأس الم -
  .الأرباح غیر الموزعة أو المحتجزة +
القروض + احتیاطات إعادة التقییم +یشمل احتیاطات غیر معلنةحیث : رأس المال المساند أو التكمیلي  -

  .أدوات رأسمالیة أخرى+المساندة
   :المساندكما تجدر الإشارة أنه تفرض قیود على رأس المال 

  .الأساسيمن عناصر رأس المال  % 100أن لا یتعدى رأس المال المساند  -
  .من قیمتها  % 55إخضاع احتیاطات إعادة التقییم إلى خصم نسبة  -
من الأصول  % 1.25أن یكون الحد الأقصى للمخصصات المكونة لمواجهة أي مخاطر غیر محددة  -

  .والالتزامات العرضیة الخطرة مرجحة بأوزان 
من رأس المال الأساسي بهدف عدم تركیز الاعتماد على  % 50أن یكون الحد الأقصى للقروض المساندة  -

  .القروضهذه 
 : كفایة رأس المال حسب مقررات لجنة بازل كما یلي  وبهذا أصبح معدل

  % 8  ≥الأموال الخاصة                    =  معدل كفایة رأس المال
  الأصول المرجحة بأوزان المخاطر                              

  :تعدیلات بازل الأولى. 3.1.2
الاقتراحات الإشرافیة لتطبیق معاییر  أصدرت لجنة بازل للإشراف المصرفي مجموعة من 1995في أفریل 

، ویمكن تعریف مخاطر السوق )100، ص2014نجار، (  .رأس المال بإدخال مخاطر السوق التي تتحملها البنوك
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بأنها مخاطر التي تطرأ على السوق الأوراق المالیة لأسباب اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة أو أمنیة ومن 
، 2009خضراوي، ( دث في أوروبا الشرقیة في الثمانینیات من القرن الماضيأمثلة على مخاطر السوق ما ح

، وقد تم عرض هذه المقترحات على البنوك للحصول على ملاحظات البنوك والأطراف المشاركة في )10ص
یة السوق المالیة علیها، وقد كانت الورقة الرئیسیة في هذه المجموعة عبارة عن ملف تخطیطي لاتفاقیة بازل لكفا

  .1988رأس المال في جویلیة 
وقد وضعت اللجنة خطة للسماح للبنوك بوضع نماذج داخلیة لتحدید رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق 
والتي قد تختلف من بنك إلى آخر، كما تم إصدار ورقة مصاحبة تبین الطریقة التي تخطط لها الجهات 

النموذجیة والأداء الفعلي فیما یتصل بأنظمة قیاس المخاطرة الداخلیة الإشرافیة لاستخدام المقارنات بین النتائج 
  .لدى البنوك كأساس لتطبیق كفایة رأس المال 

یتمثل الهدف من استحداث هذا التعدیل في اتفاق رأس المال في توفیر ضمانات رأسمالیة صریحة ومحددة 
  .التجاریةن أنشطتها ضد مخاطر الأسعار التي تتعرض لها البنوك خاصة تلك الناشئة ع

تمثلت في الاستجابة لطلب أطراف الصناعة المصرفیة بالسماح  1995إن السمة الرئیسیة لاقتراح أفریل 
للبنوك باستخدام نماذج ملكیة داخلیة لقیاس مخاطر السوق كبدیل لاستخدام إطار القیاس الموحد الذي وضع في 

میع البنوك، إلا أن المناقشات والملاحظات التي وردت ، والذي كان من المقترح تطبیقه على ج1993أفریل 
للجنة بازل أسفرت عن خطة للسماح للبنوك بتحدید رأس المال اللازم لتغطیة المخاطر السوقیة من خلال نماذج 

مع اشتراطات رأس المال  والتماشيإحصائیة داخلیة، ومن اجل ضمان حد أدنى من الحیطة والحذر والشفافیة 
یع البنوك، اقترحت اللجنة بعض المعاییر الكمیة والنوعیة لتستخدم مع البنوك التي ترغب في على مستوى جم

  .استخدام نماذج ملكیة داخلیة
 1أبقى على نفس الملاءة المصرفیة كما ورد في بازل  1.5الذي تولد عنه بازل  1995أن تعدیل   بالرغم

 International convergence of capital ,2004)     :إلا أن أدخل على مكونات النسبة كما یلي
measurement and capital standards) 

الشریحة = شریحة الثالثة وذلك لمواجهة جزء من مخاطرها السوقیة ولهذا یصبح رأس المال الإجمالي إضافة -
  .)القروض المساندة لأجل سنتین(الثالثة الشریحة +الشریحة الثانیة+الأولى

                             :سلبیات الاتفاقیةإیجابیات و  .4.1.2
  :الاتفاقیة إیجابیات .أ

زالة التفاوت فیما بین قدرات البنوك على المنافسة وتحقیق نوع من  النظام المصرفي الاستقراردعم  - الدولي وإ
  .العدالة

القیام بعملیات اندماج  معیار كفایة رأس المال، فإن تطبیق المعیار یشجع على استیفاءرغبة من البنوك في  -
 .فیما بینها الذي یؤدي إلى وجود كیانات مصرفیة قویة وقادرة على مواجهة المخاطر
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بالرغم من أن تحدید أوزان للمخاطر وتوزیعها على كافة أصول البنك والالتزامات العرضیة اعتمد بشكل  -
للبنود  %0ى التدرج، حیث بدأ بوزن مخاطرة أساسي على الاجتهاد، إلا أن هذا التحدید لأوزان المخاطر یقوم عل

للبنود ذات المخاطر   %100التي تخلو من المخاطر من المخاطر مثل النقدیة، وانتهى بوزن المخاطرة 
  .المرتفعة مع توزیع باقي الأوزان بینها بشكل منطقي

    :سلبیاتها .ب
رغم من أخذ مخاطر السوق في الحسبان التي تتعرض لها البنوك وعلى ال الائتمانتم  التركیز على مخاطر  -

ولم یتم  التعرض لمخاطر التشغیل ومخاطر السیولة التي أصبحت تشكل جانبا أساسیا من  1في التعدیل لبازل 
  .المخاطر التي تتعرض لها البنوك في الوقت الراهن

قتصادي والتنمیة أعطى معیار بازل وضعا ممیزا لمخاطر مدیونیات حكومات وبنوك دول منظمة التعاون الا -
على حساب غیرها من حكومات وبنوك باقي دول العالم، حیث خصص وزن مخاطر منخفض لدول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمیة، على رغم من أن بعض الدول الأعضاء في هذه المنظمة تعاني من مشاكل 

  .اقتصادیة قد تفوق دول العالم الأخرى 
واجهها البنوك من المؤسسات غیر المصرفیة التي دخلت مجال العمل المصرفي اشتداد درجة المنافسة التي ت -

مثل شركات التأمین وصنادیق الاستثمار ولا تخضع بدورها لمتطلبات معیار كفایة رأس المال مما یجعلها في 
         ).     63ص  ،2010لعراف، ( موقف تنافسي أضعف من المنشآت المصرفیة التي تؤدي خدمات مماثلة

   Mc Donaug:أو نسبة ملاءة الثانیة  الجوانب الأساسیة لاتفاقیة بازل .2.2
، حیث 1998لسنة  1إزاء كل التطورات عمدت اللجنة بازل مرة أخرى إلى إعادة النظر في اتفاقیة بازل 

ا جولة جدیدة من المشاورات لتطویر هذه المعاییر ووضع معاییر جدیدة للرقابة أو م 1997بدأت منذ عام 
، لیظهر الاتفاق في صورته المبدئیة في 1999وذلك في جوان  2اصطلح على تسمیته بمعاییر لجنة بازل 

  .مرتكزا على ثلاثة دعائم رئیسیة 2001جانفي 
 :الثانیةالمتطلبات الدنیا لرأس المال وفق بازل   .1.2.2

ة لكل من مخاطر السوق، تتمثل هذه الدعامة في تحدید متطلبات الحد الأدنى لرأس مال البنوك وذلك بالنسب
حافظت البنوك نفسها التي تدخل  2، اتفاقیة بازل ) gabri, 2016, p54(.مخاطر الائتمان والمخاطر التشغیلیة

لكنها غیرت طریقة   %8في احتساب بسط المعادلة الخاصة بالملاءة المالیة، وكذلك حافظت على النسبة 
من المخاطر  %6.6فئات من المخاطر الإئتمان وتمثل  3احتساب المقام في هذه المعادلة، إذ اقترحت 

من المخاطر  %0.4وكذلك مخاطر السوق والتي تمثل نسبة  %1الإجمالیة ومخاطر التشغیل والتي تمثل نسبة 
 ، وبذلك تكون نسبة الملاءة المصرفیة الجدیدة) 151- 150 ص ص، 2013، یت عكاشأ( .الإجمالیة
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 Mc Donaugh=                   3شریحة+2شریحة+1شریحة(إجمالي رأس المال(   
 )12,5×مقیاس المخاطرة السوقیة+(مخاطر التشغیل + الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة                        

 .   
  :عملیات المراجعة الرقابیة .2.2.2

ة رأس المال لمواجهة كافة التأكد من كفای من قبل السلطة الإشرافیة لیس فقطیقصد بعملیة المراجعة الرقابیة 
دارة  المخاطر التي یتعرض لها البنك ولكن أیضا تشجیع البنوك على استخدام أفضل أسالیب تقییم وإ

          .)185، ص  2018أوصغیر،.(المخاطر
عملیات مراجعة الرقابیة تهدف إلى وضع أدوات تقییم المخاطر التي تتوافق أكثر مع واقع المخاطر التي 

، التغیرات الحاصلة )عدم قدرة المقرض على السداد( الإقراضلبنوك مثل المخاطر الناجمة عن عملیات تتكبدها ا
            (Mouziane, 2012, p191) في أسعار السوق، أیضا  إلى المخاطر نتیجة للعملیات التشغیلیة

 United nations conference on trade and) :تتمحور عملیات المراجعة حول أربعة مبادئ تتعلق
development, 2005, p192)  

  .البنوك أسالیب تقییم الكفایة الكلیة لرأس المال وفقا لحجم المخاطر امتلاك -
  .مراجعة الجهة الرقابیة الدائمة لهذه الأسالیب واتخاذ الاجراءات التصحیحیة -
  .البنوك بزیادة رأس المال عن الادنى المطلوب التزام-
  .   تمنع الجهة الرقابیة أي انخفاض أو تراجع في المستوى المطلوب لرأس مال البنوك -

 :انضباط السوق .3.2.2
السوق من خلال تطویر مجموعة  انضباطبازل الثانیة وقد رأت اللجنة تشجیع  لاتفاقیةتعتبر الركیزة الثالثة 

تقییم المعلومات الرئیسیة الخاصة بالمخاطر من متطلبات الإفصاح التي تسمح للمشاركین في السوق المصرفیة ب
الكلیة التي یواجهها البنك ومستوى رأس المال المطلوب لتغطیة المخاطر وذلك من خلال عرض كاف 

   (Mouziane, 2012, p192) .       .للمعلومات
 :اتفاقیة بازل الثالثة .3.2

  :نشأة بازل الثالثة .1.3.2
فلاس البنوك خاصة عقب الأزمة  بعد  فشل اتفاقیة بازل الثانیة من حمایة النظام المصرفي من الانهیارات وإ

أزمة الرهن العقاري، قامت لجنة بازل بإعادة النظر في اتفاقیتها الثانیة لتعدیلها وتحسینها  2008العلمیة لسنة 
ئیة عقب ثم صدرت كصیغة نها 2009لتخرج في الأخیر باتفاقیة بازل الثالثة كمقترحات أولیة في دیسمبر 

للجنة بازل بعد توسیعها وذلك في  27اجتماع محافظي البنوك المركزیة والمسؤولین المالیین الممثلین للأعضاء 
وبعد المصادقة علیها من  2010دیسمبر  12مقر اللجنة بنك التسویات  الدولیة بمدینة بازل السویسریة في 

 .)99، ص2018خلدون، (  .كوریة الجنوبیةالعامة ال سییؤلزعماء مجموعة العشرین في اجتماعهم في 
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  :أسباب الأزمة المالیة. 2.3.2
  .)279-278 ص  ، ص2013نجار، ( :التالیة زمة المالیة المعاصرة في النقاطیمكن إیجاز أهم أسباب الأ

نقص رؤوس الأموال الملائمة  كشفت الأزمة المالیة العالمیة أن البنوك في مختلف دول العالم لا تتوفر  -
مستوى الكافي من الأموال لتغطیة المخاطر التي یكتنفها العمل المصرفي والمقصود بها من الشریحة الأولى ال

 .بالتحدید التي تعتبر صغیرة جدا مقارنة مع  حجم المخاطر الكبیرة التي تتعرض لها البنوك
فایة مستوى الإفصاح عدم كفایة شفافیة السوق بینت الأزمة أن هناك نقصا في شفافیة السوق نتیجة عدم ك -

 .المصرفي مما عقد من عملیة تقییم الأموال الخاصة ومقارنتها من بنك إلى آخر
إهمال بعض أنواع المخاطر رغم أن اتفاقیة بازل الثانیة قد جاءت بمفهوم موسع للمخاطر المصرفیة، إلا  -

ها المخاطر الكبرى المتعلقة أن هناك العدید من المخاطر أهملتها وساهمت بشكل كبیر في إحداث الأزمة، ومن
بالعملیات على المشتقات والتي شكلت نسبة هامة من نشاط البنوك نظرا للتطور الكبیر الذي عرفته السوق 

 .المالیة في السنوات الأخیرة 
نقص سیولة البنوك لقد كان من نتائج تسابق البنوك في الدول المتقدمة لتوظیف أموالها من أجل تعظیم  -

سلبیا علیها إذ لم تتمكن  غلال فترة رواج السوق هو إهمالها لقضیة السیولة وهو ما كان له انعكاساأرباحها واست
 .من الایفاء بطلبات عملائها بمجرد ظهور بوادر الأزمة والتي نتج عنها تهافت المودعین على سحب أموالهم

فیض متطلبات رأس المال من المبالغة في عملیات التوریق المعقدة حیث عمدت الكثیر من البنوك إلى تخ -
عادة التوریق للأصول ونقلها من داخل المیزانیة إلى خارجها  .خلال التوریق وإ

الإفراط في المدیونیة لجأت البنوك إلى بناء مدیونیة مفرطة داخل وخارج المیزانیة وهذا من أجل التعظیم من  -
  .یجي لمستوى ونوعیة قاعدة رأس المالأثر الرفع المالي وزیادة مردودیتها وقد ترافق ذلك مع تآكل تدر 

                                                                        :محـاور اتفاقیـة بـازل الثالثـة .3.3.2
  :(Frédéric,2012, p p 4-5) :تتكون اتفاقیة بازل الثالثة من خمسة محاور

وتجعـل  البنـوك  تحسین نوعیة وبنیة وشفافیة قاعـدة رسـامیل ینص المحور الأول لمشروع الاتفاقیة الجدیدة على -
مقتصـرا علــى رأس المـال المكتتــب بـه والأربــاح غیـر الموزعــة مـن جهــة مضـافا إلیهــا –مفهـوم رأس المـال الأساســي 

ــــدة بتــــاریخ اســـتحقاق، أي الأدوات القــــادرة علــــى اســــتیعاب  أدوات رأس المـــال الغیــــر المشــــروطة بعوائـــد وغیــــر المقیّ
  .ر فور حدوثهاالخسائ

فقــد یقتصــر بــدوره علــى أدوات رأس المــال المقیــدة لخمــس ســنوات علــى الأقــل والقابلــة  أمــا رأس المــال المســاند -
كــل مــا عــدا ذلــك مــن  3لتحمــل الخســائر قبــل الودائــع، أو قبــل أیــة مطلوبــات للغیــر علــى المصــرف وأســقطت بــازل

  .لسابقةمكونات رأس المال التي كانت مقبولة عملا بالاتفاقات ا
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تشــدد مقترحــات لجنــة بــازل فــي المحــور الثــاني علــى تغطیــة مخــاطر الجهــات المقترضــة المقابلــة والناشــئة عــن  -
إضـــافیة الـــدین وعملیــات الریبـــو مــن خـــلال فــرض متطلبـــات رأس مــال  العملیــات فــي المشـــتقات وتمویــل ســـندات

صــول المالیــة علــى ضــوء تقلبــات أســعارها وكــذلك لتغطیــة الخســائر الناتجــة عــن إعــادة تقیــیم الأللمخــاطر المــذكورة 
  .في السوق

ـدخل لجنـة بـازل فـي المحـور الثالـث نسـبة جدیـدة هـي نسـبة الرفـع المـالي-  وهـي تهـدف لوضـع حـد أقصـى لتزایـد  تُ
نســبة الــدیون فــي النظــام المصــرفي، وهــي نســبة بســیطة كمــا أن المخــاطر التــي لا تســتند إلــى نســبة الرفــع المــالي 

س المـال علـى أسـاس المخـاطر، و تقـدم ضـمانات إضـافیة فـي وجـه نمـاذج المخـاطر ومعـاییر تستكمل متطلبات رأ
  .الخطأ، وتعمل كمعیار إضافي موثوق لمتطلبات المخاطر الأساسیة

یهــدف المحـــور الرابــع إلـــى الحلـــول دون إتبــاع البنـــوك سیاســات إقـــراض مواكبـــة أكثــر ممـــا یجــب فتزیـــد التمویـــل  -
ــــام الركــــود عــــن الإقــــراض فتعمــــق الركــــود  المفــــرط للأنشــــطة الاقتصــــادیة ــــة النمــــو والازدهــــار وتمتنــــع أی فــــي مرحل
  .الاقتصادي وتطیل مداه الزمني

یعــود المحــور الخــامس لمســألة الســیولة، والتــي تبــین أثنــاء الأزمــة العالمیــة الأخیــرة مــدى أهمیتهــا لعمــل النظــام  -
بلـــورة معیــار عـــالمي للســیولة، وتقتـــرح اعتمـــاد  المــالي والأســـواق بكاملهــا، ومـــن الواضـــح أن لجنــة بـــازل ترغــب فـــي

والتــي تتطلــب مــن البنــوك الاحتفــاظ بأصــول ذات درجــة ســیولة عالیــة  نســبتین الأولــى هــي نســبة تغطیــة الســیولة
یومـــا أمـــا النســـبة الثانیـــة فهـــو لقیـــاس الســـیولة المتوســـطة والطویلـــة الأمـــد،  30لتغطیـــة التـــدفق النقـــدي لـــدیها حتـــى 

  .ر للبنوك مصادر تمویل مستقرة لأنشطتهاوالهدف منها أن یتوف
 :واقع تطبیق بازل في البنوك الجزائریة. 3

إن عملیـــة تكییـــف النظـــام البنكـــي الجزائـــري مـــع التطـــورات المســـتجدة والمتلاحقـــة التـــي شـــهدها النظـــام البنكـــي 
ح التــي یـــتم العــالمي لهــا مـــن الأهمیــة مــا یجعلهـــا المحــدد الرئیســـي والمحــوري فــي ضـــمان نجــاح عملیــات الإصـــلا

  .سیتم تسلیط الضوء على واقع تطبیق البنوك الجزائریة لاتفاقیات بازل. مباشرتها
  :واقع تطبیق البنوك الجزائریة لاتفاقیة بازل الاولى. 1.3

 01-90أول مسایرة لاتفاقیة بازل الاولى في المنظومة المصرفیة الجزائریة، كانت بصدور التنظیم رقم 
تعلق بالحد الأدنى لرأس مال المصارف والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، والم 04/07/1990بتاریخ 

أي بعد تحدیدها (ینبغي أن تمثل الأموال الخاصة المحددة على هذا النحو "حیث جاء في مادته الرابعة مایلي 
من  ابتداءر في سبیل تطبیق قواعد الحیطة والحذ %8، نسبة تغطیة الأخطار لا تقل عن )في المواد السابقة

  .1992الفاتح جانفي 
المتعلقة بتحدید قواعد  29/11/1994في  74- 94تكملة لما سبق أصدر مصرف الجزائر تعلیمة رقم 

الحیطة والحذر لتسییر المصارف والمؤسسات المالیة، التي تولت تبیان أوزان المخاطر وكیفیة حساب نسبة 
والحذر المعروفة عالمیا، وأهمها تلك المتعلقة بكفایة رأس  الملاءة ومعظم المعدلات المتعلقة بقواعد الحیطة
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تطبق  %8فقد فرضت هذه التعلیمة على المصارف الالتزام بنسبة ملاءة لرأس المال الأكبر أو تساوي .المال
المؤرخة في  74-94لتعلیمة ا( :وذلك وفق المراحل التالیة 1999بشكل تدریجي، وحددت آخر أجل نهایة دیسمبر 

  .)والمتعلقة بتحدید القواعد الاحترازیة للمصارف والمؤسسات المالیة 29/11/1994
لتطبیق اتفاقیة بازل الأولى، بینما حددت  1999عموما، فالنظام المصرفي الجزائري تأخر إلى غایة نهایة 

تها ثلاث ، كما أن هذه اللجنة منحت للمصارف فترة انتقالیة مد1992لجنة بازل آخر أجل لتطبیقها بنهایة سنة 
سنوات للالتزام بمعیارها، بینما منحت التعلیمة السابقة للمصارف الجزائریة فترة تصل إلى خمس سنوات ونصف 

ویبدو أن هذا التأخر في التطبیق كان بسبب الفترة الانتقالیة التي یمر بها الاقتصاد الجزائري . وفشلت في ذلك
درج للإصلاحات الاقتصادیة منذ بدایة التسعینات، وبالنسبة نحو اقتصاد الحر في تلك  الفترة، والتطبیق المت

أو بعدها  1998، فلم یسایرها التنظیم الاحترازي في الجزائر في الموعد المحدد وهو سنة الأولىلتعدیلات بازل 
بقلیل، لا من حیث إضافة شریحة ثالثة لرأس المال في بسط النسبة  الخاصة بحساب كفایة رأس المال، ولا من 

  .یث إدراج مخاطر السوق في مقام تلك النسبة مع مخاطر الائتمانح
والمتضمن  14/11/2002بتاریخ  03-02لكن تجدر الإشارة هنا، إلى أن بنك الجزائر أصدر التنظیم رقم 

المراقبة الداخلیة للمصارف والمؤسسات المالیة على تأسیس أنظمة للمراقبة الداخلیة، تساعدها على مواجهة 
هو مخاطر الائتمانیة، السوقیة والتشغیلیة، هذه الأخیرة یسمیها العملیاتیة، وبالنسبة لمخاطر السوق فمختلف ال

خطر تقلب أسعار سندات ) دون توضیح لطبیعة هذا المعدل(طر معدل خ" یعرضها في مادته الثانیة ب 
ار السلع، بینما یشیر إلى ، ولا یشیر بوضوح إلى خطر تقلبات أسع"الملكیة، خطر التسویة بقابل وخطر الصرف

خطر معدل الفائدة كنوع مستقل من المخاطر ویصفه بالإجمالي، وبالتالي فإن التنظیم الاحترازي في الجزائر من 
خلال هذا التنظیم یعتبر مخاطر السوق، ولكن دون أن یدرجها في حساب كفایة رأس المال من خلال تعلیمة 

  .تفصیلیة
 :زائریة لاتفاقیة بازل الثانیةواقع تطبیق البنوك الج  .2.3

لقد تم إدخال نظام بازل الثانیة في المصارف والمؤسسات المالیة بغیة تسییر المخاطر وتعزیز الرقابة 
هذا المشروع اعتمد بنك الجزائر تدابیر تدریجیة  ولتنفیذوالانضباط في السوق وذلك بتطبیق ركائزها الثلاث 

على القطاع  المصرفي عدة إصلاحات لتعزیز استقرار القطاع وتحسین منسقة مع الأوساط المصرفیة، فأدخل 
عداد  وعصرنه مردود یته الهیاكل القاعدیة والتقنیة والمادیة وتحسین نوعیة الخدمات بتحسین إدارة المصارف وإ

عداد المصارف لتن فیذ میثاق للمسؤولیات الإداریة ومدونة أخلاق المهنة، تحسین ظروف الاستغلال المصرفي وإ
   .)138 بوفحص، ص(.النظام  المحاسبي المالي الجدید

والمتضمن المراقبة الداخلیة للمصارف  14/11/2002الصادر بتاریخ  03- 02التنظیم رقم  .1.2.3
    :  والمؤسسات المالیة
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ص تصمیم وتنظیم وتنفیذ خطر ناجم عن نق"مادته الثانیة ب الذي یشیر إلى مخاطر التشغیل ویعرفه في 
داث المتعلقة بعملیات الإعلام الخاصة لمجموعة الأح أنظمةالنظام المحاسبي وبشكل عام في  هقیدیت ءاإجرا

المؤسسة المالیة المعنیة، ویلاحظ على هذا التعریف أنه لا یشیر بوضوح إلى الأحداث الخارجیة المصرف أو 
  .)288، ص 2013نجار، ( : للمصرف وأهم ما جاء فیه

بنوك بعین الاعتبار وهي خطر الاعتماد، خطر معدل الفائدة، خطر التسویة الناشئ عن تعریف التي تأخذها ال -
  .عملیات الصرف، خطر السوق، خطر العملیاتي وخطر القانوني

  .المراقبة الداخلیة -
  :الرفع من الحد الادنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة. 2.2.3

ائریة أصدر مجلس النقد والقرض تنظیما یقضي برفع الحد في إطار سعیه إلى تحقیق وضعیة البنوك الجز 
ملیون دج إلى  100ملیار دج والمؤسسات المالیة من  2.5ملیون دج إلى  500الأدنى لرأس مال البنوك من 

  .)2004مارس  14الصادر في  01-04النظام  (ملیون دج  500
البنوك الأم توفر الأموال اللازمة لفروعها في حیث تقوم الدولة بتوفیر رأس المال الإضافي للبنوك العمومیة و 

  .الجزائر بالنسبة للبنوك الخاصة
رغم جهود بنك الجزائر لمسایرة بنك  الجزائر بازل الثانیة غیر أنه لم یطبق تعلیماتها فیما یخص ترجیح 

 .لجزائریةالمخاطر وتطویر نماذج لقیاسها، لأنها تحتاج إلى تقنیات عالیة لا تتوفر لدى أغلب البنوك ا
 :واقع تطبیق البنوك الجزائریة لاتفاقیة بازل الثالثة. 3.3

لم یرد لحد الآن أي تنظیم أو تعلیمة تبین حساب كفایة معدل كفایة رأس المال بطریقة مشابهة لما ورد في 
ئریة لم یتم اتفاقیة بازل الثالثة، ولا یتصور ذلك مادام أن المعدل المستعمل حالیا في المنظومة المصرفیة الجزا

بتاریخ  04- 11تحیینه حتى مع بازل الثانیة، لكن مع ذلك تجب الاشارة إلى أن بنك الجزائر أصدر التنظیم رقم 
والمتضمن تعریف وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة وأوجب فیه على المصارف وضع نسبة  24/05/2011

، كما أوجب علیها ) وضح تعلیمة لاحقة على أن ت(على الأقل في الأجل القصیر  % 100سیولة مساویة ل
وضع مؤشرات تسمح بقیاس وتسییر ومراقبة السیولة واعتبرها ضمن مؤشرات الحیطة والحذر ، وحسب المادة 

  .2012جانفي  31من  ابتداءالرابعة منه فالمصارف ملزمة بتبلیغ هذه النسبة لبنك الجزائر في نهایة كل ثلاثي، 
، التي تشرح كیفیة حساب 2011دیسمبر  21الصادرة في  07-11من التعلیمة  كما جاء في المادة الثامنة

مكانیة سحب  هذه النسبة، وبینت نماذج حساب مكوناتها، ومعاملات ترجیحها التي تعكس سیولة الأصول، وإ
الخصوم، ومن الملاحظ أن بنك الجزائر استعمل نسبة السیولة القصیرة الأجل، واعتمد على معاملات تتناسب 
طردیا مع درجة سیولة والأصل، تماشیا مع ما جاءت به بازل الثالثة، ومن المعلوم أن اتفاقیة بازل الثالثة تدعو 

  .المصارف إلى وضع نسبتین لقیاس السیولة ومراقبتها، الأولى على المدى القصیر والثانیة على المدى الطویل
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ت المذكورة یكون طبقا لما ورد في اتفاقیة بازل الثالثة ولم یرد في هذا التنظیمین ما یشیر إلى أن تكوین المؤشرا
  .، لرغم صدورها بعد نشر الصیغة النهائیة لتلك  الاتفاقیة

حسب المحافظ بنك  الجزائر هناك إجراءات الاحترازیة سیتم  اتخاذها من أجل ضمان الاستقرار المالي 
لمواجهة الأخطار " واقیة أمنیة"ارف وتشكیلللمصارف الذي یتضمن أیضا رفع نسبة قابلیة لتسدید دیون المص

المعتدلة، حیث أن القواعد الاحترازیة الجدیدة ینبغي أن تركز على تحسین المؤشرات المالیة للقطاع المصرفي 
في الجزائر،كما ینبغي على المصارف أن تتمتع بصلابة مالیة كبرى لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها في كل وقت، 

ستنتقل نسبة قابلیة على تسدید دیون   2014من أكتوبر  وابتداءنسبة الملاءة المالیة، في  ارتفاعوهناك 
المصارف، التي تم احتسابها على أساس نسبة أموالها الخاصة بالمقارنة مع الأخطار المتعلقة بالقروض العملیة 

  .)80، ص  2015خروبي، ( .حالیا %8مقابل  %9.5 والسوق، إلا مایقل عن
 :خاتمةال4. 

كان للجنة بازل أهمیة كبیرة في الوسط المصرفي الدولي، باعتبارها تعمل تحت وصایة مصرف التسویات 
المرجع الأول في مجال الإشراف والرقابة المصرفیین على المستوى الدولي، فكان للجنة الفضل في ، الدولي

قابیة، وتوجیه المصارف والمؤسسات التي تنظم عمل السلطات الإشرافیة والر  إطار ذلك في سن المبادئ الرقابیة
المالیة في القیام بأنشطتها المصرفیة، بواسطة تلك السلطات القائمة علیها، ولقد وجدت تلك الوحدات المصرفیة 
ضالتها في المبادئ والقوانین التي أصدرتها تلك اللجنة في رسم معالم استقرارها المصرفي والحفاظ على كیانها 

المصرفیین، المحلي الدولي، فجعل من تلك المبادئ المرشد لها و الدلیل في القیام  المصرفي، في السوقیین
بأنشطتها المصرفیة المحفوفة بكثرة المخاطر، وعمق آثارها التي قد تعصف بها في حال عدم حسن التعامل 

لها، هذه معها، وعلى ذلك تم سك تلك المصارف بما جاءت به اللجنة، فحقق نتیجة ذلك السلامة المصرفیة 
الأخیرة التي مكنتها من ممارسة أعمالها بثقة وأمان، من أجل تحقیق أهدافها والحفاظ على حقوق المودعین، 
وكسب ثقة المتعاملین معها، فالواقع العملي لتطبیق مبادئ لجنة بازل من قبل المصارف دولیة ومحلیة النشاط، 

لمصرف، في ممارسة أنشطته المصرفیة، والسیر نحو قد أثبت أن لذلك كبیر النصیب في زرع الثقة في ذات ا
  .تحقیق الاستقرار المصرفي الذي یمكنه من الاستمرار وضمان كفاءته في التنافسیة المصرفیة

 :النتائج .1.4
  :على ضوء ما تم استعراضه في البحث یمكن عرض أهم النتائج التالیة

عجز هذه العملیة تعرضها إلى مخاطر جمة قد تقوم البنوك بدور الوساطة بین أصحاب الفائض وأصحاب ال -
 .المطلوب لار إذا لم تستطع استیعابها بالشكتؤدي به إلى فشل والانهی

إن تطور أنشطة البنوك أدى إلى إرتفاع وتعدد المخاطر التي تواجهها عموما، ویمكن تصنیف هذه المخاطر  -
 اطر التشغیلیةخاطر السوقیة والمخإلى ثلاثة أصناف المخاطر الائتمانیة، الم
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زل للرقابة المصرفیة، وذلك بهدف اتواجهها البنوك تم إنشاء لجنة ب وتعدد المخاطر التي لارتفاعنتیجة  -
  .من أجل تجنب حالات الإفلاس باستیعابهاصیاغة توصیات تتضمن معاییر تقوم البنوك 

  :التوصیات .2.4
یات التي نراها تتماشى مع ما تم التوصل من خلال ما جاء في هذه الدراسة یمكن أن تقدم جملة من التوص

  :إلیه في هذا البحث على التوالي
العمل على تأهیل العنصر البشري وترقیة أداءه مما یساهم في خدمة أهداف البنك وفي تطویر الأداء العام  -

 .للمنظومة المصرفیة
 .مالیةالتزام البنوك بإنشاء إدارة المخاطر كجزء أساسي من إدارة البنك والمؤسسة ال -
تطویر وتفعیل الرقابة الداخلیة واعتماد نظام معلومات متطور یسمح بمعالجة جیدة للبیانات والمعلومات  -

 .المالیة والاستثمار في التكنولوجیا المصرفیة
یجب أن یكون هناك إصلاح مستمر للنظام المصرفي الجزائري من أجل مسایرة التطورات الاقتصادیة  -

وأن القطاع المصرفي شدیدة التقلب، مما یزید من توقعات تعرض البنوك لمختلف المحلیة والدولیة، خاصة 
 .المخاطر

 .تدعیم عملیة الإفصاح والشفافیة بالبنوك التجاریة -
الدفاع الأول على المودعین وصمام الأمان في مواجهة  طخعد الرأسمالیة للبنوك باعتبارها تدعیم القوا -

  .الصدمات
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